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  في شان مجلس الشورى ١٩٨٠لسنة  ١٢٠القانون رقم 
  

   ٢/٧/١٩٨٠بتاریخ  ٢٧الجریدة الرسمیة العدد 
  رئیس الجمھوریة –باسم الشعب 

  لقانون الآتي نصھ ، وقد أصدرناه قرر مجلس الشعب ا
  في تكوین مجلس الشورى –الباب الأول 

  :  ١مادة 
  .یؤلف مجلس الشورى من مائتین وأربعة وستین عضوا 

وینتخب ثلث أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السري العام ، علي أن یكون نصفھم علي القل من العمال 
  . والفلاحین 

  ویعین رئیس الجمھوریة الثلث الباقي 
  :  ٢مادة 

تقسم جمھوریة مصر العربیة إلي ثمانیة وثمانین دائرة انتخابیة ویكون تحدید نطاق كل دائرة ومكوناتھا وفقا 
  . ل المرفق بھذا القانون للجدو

  . وینتخب عن كل دائرة انتخابیة عضوان یكون إحداھما علي الأقل من العمال والفلاحین 
  :  ٣مادة 

  . مدة عضویة مجلس الشورى ست سنوات میلادیة من تاریخ أو لاجتماع لھ 
عادة انتخاب وتعیین ویتجدد انتخاب واختیار نصف الأعضاء المنتخبین والمعینین كلا ثلاث سنوات ویجوز إ

  . من انتھت مدة عضویتھ من الأعضاء 
ویتم تحدید من تنتھي مدة عضویتھم في نھایة الثلاث سنوات الأولي بطریق القرعة التي یجریھا المجلس وفقا 

  . للقواعد التي یضعھا في لائحتھ الداخلیة 
ضویة ، ویتم التعیین خلال الثلاثین یوما ویجب أن یتم الانتخاب خلال الستین یوما السابقة علي انتھاء مدة الع

  . السابقة علي انتھائھا 
  :  ٤مادة 

  . إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبین قبل انتھاء مدة عضویتھ یجري انتخاب تكمیلي لانتخاب من یحل محلھ 
  . وإذا كان من خلا مكانھ من المعینین عین من یحل محلھ 

  :  ٥مادة 
اب في المیعاد المقرر لضرورة ملحة تمد بقانون مدة عضویة من انتھت مدتھم من إذا تعذر إجراء الانتخ

  . الأعضاء المنتخبین والمعینین بناء علي اقتراح رئیس الجمھوریة وذلك إلي حین انتخاب الأعضاء الجدد 
بذلك علي ویعلن رئیس الجمھوریة انتھاء حالة الضرورة بمجرد زوال أسبابھا ویجب أن یشتمل القرار الصادر 

  . دعوة الناخبین لإجراء انتخابات جدیدة في میعاد لا یجاوز ستین یوما من تاریخ ھذا الإعلان 
  الباب  الثاني

  في الترشیح والتعیین لعضویة مجلس الشورى
  : ٦مادة 

، بتنظیم مباشر الحقوق السیاسیة ، یشترط  ١٩٥٦لسنة  ٧٣مع عدم الإخلال بأحكام المقررة في القانون رقم 
  : فیمن یرشح أو یعین عضوا بمجلس الشورى 

  . أن یكون مصري الجنسیة من أب مصري       - ١
أن یكون أسمھ مقیدا في أحد جداول الانتخاب بجمھوریة مصر العربیة ، أولا یكون قد طرأ علیھ سبب    - ٢

  . یستوجب إلغاء قیده طبقا للقانون الخاص بذلك 
  . ة وثلاثین سنة میلادیة علي الأقل ، یوم الانتخاب أو التعیین أن یكون بالغا من العمر خمس      - ٣
  . أن یجید القراءة والكتابة       - ٤
  . أن یكون أدي الخدمة العسكریة الإلزامیة أو أعفي من أدائھا طبقا للقانون       - ٥
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ثقة والاعتبار ألا تكون قد أسقطت عضویتھ بقرار من مجلس الشورى أو من مجلس الشعب بسبب فقد ال   - ٦
من الدستور ، ومع ذلك یجوز ترشیحھ أو  ٩٦أو بسبب الإخلال بواجبات العضویة بالتطبیق لأحكام المادة 

  : تعیینھ في أي من الحالتین الآتیین 
انقضاء فترة التجدید النصفي أو الفصل التشریعي الذي صدر خلالھ قرار إسقاط العضویة ، حسب ) أ (  

  . الأحوال 
ور قرار من مجلس الشورى أو من مجلس الشعب بإلغاء الأثر المانع من الترشیح أو التعیین صد) ب (  

المترتب علي إسقاط العضویة ، ویصدر قرار المجلس في ھذه الحالة بموافقة أغلبیة أعضائھ بناء علي اقتراح 
  . العضویة علي الأقل  مقدم من ثلاثین عضوا ، وذلك بعد انقضاء دور الانعقاد الذي صدر خلالھ قرار إسقاط

لا یجوز لأحد أن یرشح نفسھ في اكثر من دائرة انتخابیة فإذا رشح نفسھ في أكثر من دائرة اعتبر :  ٧مادة 
  . مرشحا في الدائرة التي قید ترشیحھ فیھا أولا 

  :  ٨مادة 
لمرشح في یقدم طلب الترشیح لعضویة مجلس الشورى كتابة إلي مدیریة الأمن بالمحافظة التي یرغب ا

الترشیح في أحدي الدوائر الانتخابیة الواقعة بھا ، وذلك خلال المدة التي یحددھا وزیر الداخلیة بقرار منھ علي 
الأقل ، علي ألا تقل عشرة أیام من تاریخ فتح باب الترشیح ، ویكون طلب الترشیح مصحوبا بإیصال إیداع 

ختصة وبالمستندات التي یحددھا وزیر الداخلیة بقرار منھ مبلغ مائة جنیة خزانة مدیریة الأمن بالمحافظة الم
لإثبات توافر الشروط التي یتطلبھا القانون للترشیح ، وتثبت صفة العامل أو الفلاح بإقرار یقدمھ المرشح 

  . مصحوبا بما یؤید ذلك من مستندات 
  . م قانون العقوبات وتعتبر الأوراق والمستندات التي یقدمھا المرشح أوراقا رسمیة في تطبیق أحكا

  :  ٩مادة 
یعرض كشف المرشحین في الدائرة الانتخابیة بالطریقة  التي یعینھا وزیر الداخلیة بقرار منھ ، وذلك لمدة 
خمسة أیام تالیة لقفل باب الترشیح ، ویحدد في ھذا الكشف أسماء المرشحین والصفة التي تثبت لكل منھم 

زیر الداخلیة لجنة أو أكثر من كل محافظة برئاسة أحد أعضاء الھیئات ، وتشكل بقرار من و  ٨وفقا للمادة 
القضائیة من درجة مستشار أو ما یعادلھا وعضویة أحد أعضاء الھیئات القضائیة من درجة قاضي أو ما 
 یعادلھا علي الأقل یختارھما وزیر العدل وممثل الوزارة الداخلیة یختاره وزیرھا ، ولكل مرشح لم یرد اسمھ في
الكشف أن یطلب من اللجنة المشار إدراج اسمھ طوال مدة عرض الكشوف ، ولھ الاعتراض علي إدراج اسم 
أي من المرشحین أو علي إثبات صفة غیر صحیحة أمام اسمھ أو اسم غیره من المرشحین طوال مدة عرض 

من تاریخ قفل باب الكشوف ، وتفضل اللجنة المشار إلیھا في الاعتراضات خلال مدة أقصاھا عشرة أیام 
  . الترشیح ، وینشر أسماء المرشحین في الدائرة الانتخابیة وفي صحیفتین یومیتین 

  :  ١٠مادة 
إذا لم یرشح في الدائرة الانتخابیة سوي شخصین أحدھما من العمال أو الفلاحین علي الأقل ، أعلن فوزھما 

  . بالتزكیة 
وزه بالتزكیة ویجري انتخاب تكمیلي لاختیار العضو الثاني وإذا لم یرشح في الدائرة سوي شخص واحد أعلن ف

  . من بین العمال والفلاحین وإذا كان من أعلن فوزه بالتزكیة من  غیرھم 
  :  ١١مادة 

كل مرشح أن یتنازل عن الترشیح بإعلان علي ید محضر إلي مدیریة الأمن بالمحافظة قبل یوم الانتخاب 
أمام اسمھ في كشف المرشحین في الدائرة إذا كان قد قید في ھذا الكشف ، بعشرة أیام علي الأقل ویثبت ذلك 

تخاب علي باب مقر الدائرة الانتخابیة واللجان الفرعیة ، كما تقوم وزارة الداخلیة ویعلن ھذا التنازل یوم الان
  . بنشر الإعلان عن ھذا التنازل قبل الموعد المحدد للانتخاب بوقت كاف ، وذلك في صحیفتین یومیتین 

  :  ١٢مادة 
  . الانتخاب  ینتخب عضو مجلس الشورى بالأغلبیة المطلقة لعدد الأصوات الصحیحة التي أعطیت في

فإذا كان المرشحان الحاصلان علي الأغلبیة المطلقة من غیر العمال والفلاحین أعلن انتخاب الحاصل منھما 
علي أكبر عدد من الأصوات ، وأعید الانتخاب في الدائرة بین المرشحین من العمال والفلاحین الذین حصلا 

  . اب الحاصل منھما علي أكبر عدد من الأصوات علي أكبر عدد من الأصوات ، وفي ھذه الحالة یعلن انتخ
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وإذا لم تتوافر الأغلبیة المطلقة لأحد المرشحین في الدائرة ، أعید الانتخاب بین الأربعة الحاصلین علي أكبر 
عدد من الأصوات ، علي أن یكون نصفھم علي الأقل من العمال والفلاحین ، وفي ھذه الحالة یعلن انتخاب 

  . علي أعلي الأصوات ، بشرط أن یكون أحدھما علي الأقل من العمال والفلاحین  الاثنین الحاصلین
  :  ١٣مادة 

لا یجوز الجمع بین عضویة مجلس الشورى وعضویة مجلس الشعب أو المجالس الشعبیة المحلیة ، كما لا 
  . یجوز الجمع بین عضویة مجلس الشورى ووظائف العمد والمشایخ أو عضویة اللجان الخاصة بھا 

ویعتبر من ینتخب لعضویة مجلس الشورى متخلیا مؤقتا عن عضویتھ الأخرى أو وظیفتھ المشار إلیھا بالفقرة 
السابقة بمجرد تولیھ عملھ بالمجلس ، ویعتبر العضو متخلیا نھائیا عن عضویتھ الأخرى أو وظیفتھ المذكورة 

م یبد رغبتھ في الاحتفاظ بعضویتھ بانقضاء شھر من تاریخ الفصل بصحة عضویتھ بمجلس الشورى ، إذا ل
  . الأخرى أو وظیفتھ ، وإلي أن یتم التخلي نھائیا لا یتقاضي العضو سوي مكأفاة عضویتھ لمجلس الشورى 

  :  ١٤مادة 
  . المجلس مستقل بموازنتھ وتدرج رقما واحدا في موازنة الدولة 

لة السنویة وبحثھ وإقراره وطریقة إعداد وتبین اللائحة الداخلیة للمجلس كیفیة إعداد مشروع موازنة الدو
حسابات المجلس وتنظیمھا ومراقبتھا وكیفیة إعداد الحساب الختامي السنوي واعتماده وذلك دون التقید 

  . بالقواعد الحكومیة 
  :  ١٥مادة 

   یضع مجلس الشورى ،بناء علي اقتراح مكتبة ، لائحة لتنظیم شئون العاملین بھ وتكون لھا قوة القانون 
ویسري علیھم فیما لم یرد فیھ نص في ھذه اللائحة الأحكام المطبقة علي العاملین المدنیین بالدولة ، وإلي أن 
یتم وضع اللائحة المشار إلیھا في الفقرة السابقة ، تسري في شانھم الأحكام المطبقة علي العاملین بمجلس 

ص ولوزیر المالیة في القوانین واللوائح ، الشعب  ویكون لرئیس المجلس السلطات المخولة للوزیر المخت
ویختص مكتب المجلس بالمسائل التي یجب أن یصدر بھا قرار من رئیس الجمھوریة او مجلس الوزراء ، 
وكذلك المسائل التي تقضي فیھا القوانین واللوائح بأخذ رأي موافقة وزارة المالیة أو الجھاز المركزي للتنظیم 

  .  والإدارة أو أیة جھة أخري
  :  ١٦مادة 

لرئیس الجمھوریة أن یحیل إلي مجلس الشورى أحد الموضوعات الداخلة في اختصاصات المجلس الواردة في 
  . من الدستور  ١٩٤المادة 
  :  ١٧مادة 

یحیل رئیس الجمھوریة بقرار منھ إلي مجلس الشورى الموضوعات الداخلة في اختصاصھ الوارد ذكرھا 
من الدستور ، ویجب علي مجلس الشورى أن یبدي رأیھ فیما أحیل  ١٩٥المادة بالبنود الخمسة الأولي من 

إلیة خلال مدة لا تجاوز شھرا من  تاریخ وصول القرار الجمھوري إلیة ولھ أن یطلب مد ھذه المھلة بما لا 
وریة برأیة یجاوز مدة أخري مماثلة ، فإذا انقضت المدة المشار إلیھا في الفقرة السابقة ولم یبلغ رئیس الجمھ

  . أعتبر ذلك موافقة علي الموضوع المحال إلیة 
  :  ١٨مادة 

یحیل رئیس مجلس الشعب إلي رئیس مجلس الشورى الموضوعات التي تدخل في اختصاصھ طبقا للأحكام 
من  الدستور ، ویسري في ھذا الشأن حكم الفقرتین الثانیة  ١٩٥المقررة في البندین الأول والثاني  من المادة 

  . لثالثة من المادة السابقة وا
  :  ١٩مادة 

یتقاضي عضو مجلس الشورى مكأفاة قدرھا خمسة وسبعون جنیھا ، ویستثني من ذلك رئیس مجلس الوزراء 
  ونوابھ والوزراء ونوابھم ، إذا كانوا أعضاء في المجلس ز 

ز علیھا ویعفي من كافة وتستحق المكأفاة من تاریخ حلف العضو الیمین ، ولا یجوز التنازل عنھا أو الحج
  . أنواع الضرائب 

  :  ٢٠مادة 
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یتقاضي رئیس مجلس الشورى مكأفاة مساویة لمجموع ما یتقاضاه نائب رئیس الجمھوریة ولا یجوز الجمع 
  . بینھا وبین ما قد یكون مستحقا لھ من معاش من خزانة الدولة 

  :  ٢١مادة 
ا مزاولة مھنة تجاریة أو غیر تجاریة أو أیة وظیفة یمتنع علي رئیس مجلس الشورى بمجرد انتخابھ رئیس

  . عامة أو خاصة 
لسنة  ٣٨من القانون رقم  ٢٤وإذا كان من العاملین في الدولة أو في القطاع العام طبق في حقھ حكم المادة 

في شأن مجلس الشعب مع مراعاة عدم الجمع بین ما یستحق لھ من مكأفاة وبین مرتب وظیفتھ أو  ١٩٧٢
  . الأصلي عملھ 
  :  ٢٢مادة 

من الدستور إلي رئیس مجلس الشورى خلال الخمسة  ٩٣یجب أن یقدم الطعن بإبطال الانتخاب طبقا للمادة 
عشر یوما التالیة لإعلان نتیجة الانتخاب  مشتملا علي الأسباب التي بني علیھا ومصدقا علي توقیع الطالب 

  . علیھ 
ءات التي تتبع في صحة الطعون وفي تحقیق صحة العضویة وذلك كلھ وتنظم اللائحة الداخلیة للمجلس الإجرا

  . من الدستور  ٩٣طبقا للمادة 
  :  ٢٣مادة 

یتولي رئیس مجلس الشعب أثناء فترة حل مجلس الشورى جمیع الاختصاصات الإداریة والمالیة المخولة 
لشعب جمیع الاختصاصات لمكتب المجلس ورئیسة ، ویتولي رئیس مجلس الوزراء أثناء فترة حل مجلس ا

المالیة والإداریة المخولة لمكتب المجلس ورئیسة ، ویتولي رئیس مجلس الوزراء فترة حل المجلسین جمیع 
  . الاختصاصات المالیة والإداریة المخولة لمكتبي المجلسین ورئیسیھما 

  :  ٢٤مادة 
 ٧٣حكام الواردة في القانون رقم مع عدم الإخلال بأحكام ھذا القانون ، تسري في شان مجلس الشورى الأ

) فقرة ثانیة ( ، بتنظیم مباشرة الحقوق السیاسیة والأحكام المقررة بالمواد الثانیة والثالثة  ١٩٥٦لسنة 
والسابعة والثامنة والعاشرة والحادیة عشرة والرابعة عشرة والتاسعة عشر والرابعة والعشرین والخامسة 

ابعة والعشرین والثامنة والعشرین والثلاثین والثالثة والثلاثین والرابعة والعشرین والسادسة والعشرین والس
  . في شأن مجلس الشعب  ١٩٧٢لسنة  ٣٨والثلاثین والتاسعة والثلاثین  من القانون رقم 

   ٢٥: مادة 
تم ینشر ھذا القانون في الجریدة الرسمیة ، ویعمل بھ من الیوم التالي لتاریخ  نشره یبصم ھذا القانون بخا

یونیو سنة  ٢٨(  ١٤٠٠شعبان سنة  ١٥صدر برئاسة الجمھوریة في . الدولة ، وینفذ كقانون مكن قوانینھما 
١٩٨٠  . (  

 




